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القول في وحدانية الصانح تعالى ' 
ئ للإمام المتكلم النظار ئ 
أبي القاسم سلماك بن ناصر الأنصاري 
المتوفى سنة: 7١1ه5ه‏ 
دراسة وتحقيق 
الدكتور: خالد حماد حمود العدوادي 
الأستاذ المشارك في كلية التربية الأساسية 
في دولة الكويت 
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ارس العجمي 
قناة] فار 
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القول في وحدانية الصانع تعالى 
للإمام المتكلم النظار 
بي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري 
المتوفى سنة: تر 
إن عقيدة التوحيد بمختلف أنواعها ومراتبها تعتبر القضية الكبرى في دين الإسلام؛ 
ويتجلى ذلك جليا من ثنايا نصوص الكتاب والسنة؛ بل عقيدة التوحيد هي الحجر الأساس لكل 
الملل السماوية. 
ومن خلال تأملنا في كتاب الله تعالى نجد أن القرآن الكريم قد وضع أسس الاستدلال 
على وحدانية الله تعالى؛ ٠‏ ولأجل أن دلالة التمانع هي من أهم طرق القرآن الكريم في إثبات 
الوحدانية» فقد اعتمد علماء الكلام عليها في إثبات الوحدانية؛ واعتنوا بهاء وقدموها على 
جميع أدلة الوحدانية؛» بل حكى أبو جعفر السمناني (ت: 44 04) اتفاق المسلمين على صحة 
دلالة التمانع» وقال ابن الحنبلي (ت: 5554): " وهذا الدليل معتمد أرباب الكلام من أهل 
الإسلام. 
وهذا أيضا ما جعل إمام الحرمين الجويني (ت: 0477) يبتهل إلى الله عز وجل في أن 
يجنبه مذهبا يحيد به عن الاستدلال بدلالة التمانع» حيث يقول: " فإلى عز وجل الابتهال في 
كتابه". ويقول أيضا في موضع آخر: " ..... ولكن لو سلكنا هذا المسلكء كان ذلك حيدا منا 
عن دليل التمانع» وتشبثا بطريقة أخرى في الدلالة» وإنما عظم تناقش المتكلمين في دلالة 
التمانع من أنها هي الدلالة المنصوص عليها في كتاب الله". 
غير أن دلالة الآية الكريمة تختلف عن دلالة برهان المتكلمين؛ وذلك لأن تالى الدليل فى 
الآية إنما هو فساد السماوات والأرضء وتالي الدليل في برهان المتكلمين هو اجتماع 
الضدين أو ارتفاعهما أو عجز أحدهماء وأيضا: من حيث الشكل فإن الدليل في الآية قياس 
استثنائي اتصالي. استثني فيه نفيض التالي لينتج نقيض المقدم. والدليل في برهان 
المتكلمين قياس اقتراني مركب من شرطية متصلة وحملية. 
والنص المحقق الذي نحن بصدد إخراجه والاعتناء به اعتنى أيما عناية ببيان برهان 
التمائع الدال على وحدانية الله تعالى: وذلك عبر مناقشات علمية جادة وتفسيرات دقيقة 
واضحة. توضح لنا بجلاء مدى عناية متكلمي الإسلام بتقرير مطلب الوحدانية. 
والنص المحقق ليس إلا مبحثا مستلا من شرح الإرشاد لآبي القاسم الآأنصاري (المتوفي 
سنة: :هم ' الذي ما يزال مخطوطا لم ير النور بعدء وقد آثرت إخراجه نظرا لنفاسة ودقة 
المناقشات العلمية المشتمل عليها. 
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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين, الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده, سبحانك لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء فلك الحمد حتى ترضى. وأصلي 
وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين؛ اللهم صل وسلم 
عليه كلما ذكرك الذاكرون؛ وصل وسلم عليه كلما غفل عن ذكره الغافلون, وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 

إن عقيدة التوحيد بمختلف أنواعها ومراتبها تعتبر القضية الكبرى في دين 
الإسلام, ويتجلى ذلك جليا من ثنايا نصوص الكتاب والسنة؛ بل عقيدة التوحيد هي 
الحجر الأساس لكل الملل السماوية» قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُول إلا 
نوجي إِلَيّْه ألَُ ا له إن آنا فَاعبُدُونِ] الأنبياء: 0 7. وقال سبحانه: (ولَقَدْ بَعفَْا في كُل 
مّةِ رَسُولاً أن اعْبُدُواً الله وَاجْتَبُواً الطّاغوت قَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُم مّنْ حَقَت 
عَلَيْهِ الصَلالة فسيروا في الأرض فانظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَة الْمُكَدِبينَ] النحل: 5". 

ومن خلال تأملنا في كتاب الله تعالى نجد أن القرآن الكريم قد وضع أسس 
الاستدلال على وحدانية الله تعالىم وذلك في عدة مواضع منه. لعل أشهرها قوله تعالى: 
لَوْ كَانَ فيهمًا آلِهَةَ نا اللّهُ لَقْسَدئا فَسْبْحَانَ اللّه رَبّ الْعَرْش عَم يَصِفُونَ) 
الأنبياء: ؟ ؟. ففي هذه الآية أثبت الله وحدانيته من خلال الاستدلال بفكرة التمانع. 

ولأجل أن دلالة التمانع هي من أهم طرق القرآن الكريم في إثبات الوحدانية, 
فقد اعتمد علماء الكلام عليها في إثبات الوحدانية, واعتنوا يحاء وقدموها على جميع 
أدلة الوحدانية» بل حكى أبو جعفر السمنابئ (ت: 4 4 04) اتفاق المسلمين على صحة 
دلالة التمانع”"", وقال ابن الحنبلي (ت: 4 057): " وهذا الدليل معتمد أرباب الكلام 
من أهل الإسلام, وقد نقل عن بعض علماء السلف أنه قال: نظرت في سبعين كتابا من 


(') انظر: البيان عن أصول الإيمان للسمنابي ص1/17. 


١/مكك‎ 

كتب التوحيد, فوجدت مدارها على قوله تعالى: إِلَوْ كَانَ فيهمًا آله إِلَا اللّهُ لَفَسّدا 
فسْبْحَانَ اللّهِ رب الْعَرْشِ عَمًا يَصِفُونَ] ”". 

وهذا أيضا ما جعل إمام الحرمين الجويني (ت: 04178) يبتهل إلى الله عز وجل في 

أن يجنبه مذهبا يحيد به عن الاستدلال بدلالة التمانع» حيث يقول: " فإلى عز وجل 


الابتهال في أن يجنبنا مذهبا يورطنا في إبطال دلالة التمانع» وهي حجاج الله تعالى على 
خلقه في محكم كتابه”", ويقول أيضا في موضع آخر: " ..... ولكن لو سلكنا هذا 
المسلك. كان ذلك حيدا منا عن دليل التمانع» وتشبثا بطريقة أخرى في الدلالة» وإغا 
عظم تناقش المتكلمين في دلالة التمانع من أنها هي الدلالة المنصوص عليها في كتاب 
لني" 
غير أن دلالة الآية الكربمة تختلف عن دلالة برهان المتكلمين؛ وذلك لأن تالي الدليل 
في الآية إنما هو فساد السماوات والأرضء وتالي الدليل في برهان المتكلمين هو اجتماع 
الضدين أو ارتفاعهما أو عجز أحدهماء وأيضا: من حيث الشكل فإن الدليل في الآية 
قياس استنثنائي اتصالي» استثبي فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم. والدليل في برهان 
المتكلمين قياس اقترابي مركب من شرطية متصلة وحملية. 
لكن هذا لا يعني أن برهان المتكلمين منقطع الصلة الدلالية بالآية الكريمة, بل الآية 
تشير إلى برهان التمانع؛ وذلك :" لأنه إذا بْيّنَ لزوم الفساد والخروج عن هذا النظام 
على تقدير تعدد الإله. قيل في البيان: لو تعدد الإله لكان بينهم تنازع وتغالب وتمير 
صنيع كل عن صنيع الآخر. كما قال تعالى: (إذاً لَدَهَبْ كل إِلَهِ بم حَلَقَ) الخ. فالآية 


(') انظر: استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي ص4/1 . 
(') انظر: الشامل في أصول الدين ص .١91١‏ 
() انظر: الشامل في أصول الدين ص/17. 


١مكال‎ 

الكريمة إنما تشير إلى التمانع فقط الذي استلزم الفساد فيهاء كما استلزم أيضا اجتماع 
الضدين أو ارتفاعهما أو عجز أحدهما في دليل التمانع"7". 

والنص احقق الذي نحن بصدد إخراجه والاعتناء به اعتنى أبما عناية ببيان برهان 

التمانع الدال على وحدانية الله تعالىم» وذلك عبر مناقشات علمية جادة وتفسيرات 


دقيقة واضحة, توضح لنا بجلاء مدى عناية متكلمي الإسلام بتقرير مطلب الوحدانية. 
والنص امحقق ليس إلا مبحنا مستلا من شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري 

(المتوفى سنة:7١061).,‏ الذي ما يزال مخطوطا لم ير النور بعد. وقد آثرت إخراجه نظرا 

لنفاسة ودقة المناقشات العلمية المشتمل عليها. 

أ*مية موضوع البحث: 

تتجلى أهمية هذا البحث في عدة جوانب: 

الجانب الأول: أهمية القضية التي تعرض لما البحث, وهي قضية الوحدانية» وكيفية 

الاستدلال عليها من وجهة نظر متكلمي أهل السنة. 

الجانب الثابئ: أهمية الشخصية المؤلفة لهذ النص الحقق, فأبو القاسم الأنصاري يعتبر من 

جملة الأفراد في عصره في علم الكلام. 

الجانب الثالث: أهمية الكتاب الذي أستل منه النص المحقق, وهو كتاب شرح الإرشاد 

الذي يعتبر من أنفس وأقدم شروح الإرشاد للجويني, بل يعتبر من أهم كتب ومراجع 


علي الكلام السي. 


خطة البحث: 
المقدمة 


()انظر: روح امعان للألوسي 25٠/5‏ وتعليقات الشيخ محمد يوسف الشيخ على شرح ابن الناظم على 
الجوهرة ص »4 ه» وبحث: مسالك إثبات الوحدانية في القرآن الكريم للباحث المنشور ني مجلة مركز البحوث 
والدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة, العدد: (/84) ص7 ". 
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قسم الدراسة, وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالمؤلف. 

الممبحث الثابي: التعريف بالنص المحقق. 

المبحث الثالث: وصف النسخ المخطوطة مع بيان منهج التحقيق. 
فسم التحقيق, وفيه النص احقق. 

قائمة المصادر والمراجع. 

هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فسم الدراسة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول 
التععريف بالمؤلف7) 
أولا: اسعه ونسبه: 
هو: سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إماعيل بن إسحاق بن يزيد بن زياد بن 
ميمون بن مهران:, أبو القاسم الأنصاري النيسابوري. 
ثانيا: مولده: 
لم يذكر أحد من مترجميه سنة مولده؛ لكن قدرها بعض الباحنين بأها في أوائل العقد 
الرابع من القرن الخامس, )047٠0(‏ تقريبا”". 
تتلمذ الأنصاري على عدد من كبار علماء عصره. منهم: 
١‏ - أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني, المشهور بإمام الحرمين' "2 والمتوق 
سنة: /0417. وبه اختص واشتهر, وعليه تخرج, خاصة في علم الكلام. 
؟- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري””, الصوفي المشهور 
صاحب الرسالة القشيرية في علم التصوف, والمتوفى سنة: 6 045. 


(') انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر ص/. *, 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر »4775/5١‏ المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن 
الفارسي ص4 2١١‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .4١7/١94‏ الوافي بالوفيات للصفدي 21١4/١0‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي 4/1 مرآة الجنان وعبرة اليقظان لليافعي 8/79 .١8‏ 

(') انظر: مقدمة تحقيق الغنية في علم الكلام للدكتور مصطفى حسنين عبد الهادي ."9/١‏ 

() انظر في ترجمته: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص2”707/8 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
هه , شذرات الذهب لابن العماد .١57//7‏ 

() انظر في ترجمته: تبيبن كذب المفتري لابن عساكر ص 277/١‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ه١٠‏ ”)2 سير 
أعلام النبلاء للذهبي /7717/1. 


ع/ام/١‏ 
« 5 . 
5 - أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي النيسابوري”, الحافظ, أحد أئمة 
الحديث, والمتوفى سنة: 79؟7هه. 


رابعا: تلاميله: 
تتلمذ على أبي القاسم الأنصاري عدد كثير من التلاميذ, منهم: 
١-أبو‏ الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستابي”", المتكلم المشهور, 
صاحب كتاب هاية الأقدام في علم الكلام, والمتوفى سنة: 5/١‏ هه. 
؟- أبو القاسم عمر بن الحسين بن الحسن, ضياء الدين الرازي””» والد الإمام 
فخر الدين الرازي, وصاحب كتاب: فاية المرام في دراية الكلام. 
خامسا: مؤلفاته: 
أشهر مؤ لفاته كتابان في علم الكلام: 
١‏ - شرح الإرشاد للجويني؛ وهو أشهر كتب الأنصاريء وأشهر شروح الإرشاد 
للجويني وأنفسها. والكتاب مخطوط؛ وله عدة نسخ خطية؛ ومنه استللت 
مبحث: "القول في وحدانية الصانع تعالى", وجعلته محل دراستي هذه. 
7 الغنية في الكلام. وقد طبع قسم الإلهيات من الكتاب بتحقيق الدكتور 
مصطفى حسنين عبد الحادي”“. وللكتاب نسخة خطية وحيدة محفوظة 


(') انظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 2577/١117‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 8.5/8. 

(') انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان /778, سير أعلام النبلاء للذهبي ١؟/5١,‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي 1071/17. 

() انظر في ترجمته: وفيات الأعيان لابن خلكان 2971/7/4 سير أعلام النبلاء للذهبي 25/8/٠١‏ طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكي .١8//5‏ 

(') انظر في ترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 47/1 7. 

() طبع في دار السلام في القاهرة سنة: 49 0-09 1١٠1م.‏ 


١/مال‎ 


في مكتبة أ“مد الثالث بتركياء برقم: .)١9315(‏ 
سادسا: وفاته: 
توفي رحمه الله تعالى في صبيحة يوم الخميس الثابئ والعشرين من جمادى الآخر. سنة 
اثنتي عشرة وحفس مائة”'". 
سابعا: أقوال العلماء فيه: 
قال تلميذه عبد الغافر الفارسي النيسابوري:" الإمام الورع الديّن الزاهد فريد 
عصره في فنه. بيته بيت الصلاح والتصوف والزهد, وهو من جملة الأفراد في علم 
الأصول والتفسير, .... وكان حسن الطريقة دقيق النظرء واقفا على مسالك 
الأئمة وطرقهم في علم الكلام"”"". 
وقال ابن عساكر: "كان مقدّما في علم الأصول والتفسير"7”". 
وقال الصفدي: "كان بارعا في الأصول والتفسيرء .... وكان زاهدا إماما عارفاء 
من أفراد الأمة, وهو من كبار المصنفين في الأصول"”. 
وقال الذهبي: "إمام المتكلمين» سيف النظر, ..... وكان يتوقد ذكاء, وله تصانيف 
وشهرة وزهد وتعبد" '. 
وقال السبكي: "كان إماما بارعا في الأصلين وفي التفسير, فقيها صوفيا زاهدا"”". 


؟ معنا 


(') انظر: المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن الفارسي ص 4 .١١‏ 
(') انظر: المختصر من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لأبي الحسن الفارسي ص4 .١١‏ 
') انظر: تاريخ مديئة دمشق لابن عساكر 41/5/151١‏ . 

() انظر: الوافي بالوفيات للصفدي ."١ 4/١8‏ 

() انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .51١7/١9‏ 

(') انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 45/17. 


١ ؟/ام/‎ 


المبحث الغا 
التعريف بالنص المحقق 

النص امحقق المعنون بعنوان: "القول في وحدانية الصانع تعالى" ما هو إلا جرء من 
شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري, والكتاب مخطوط لم يطبع, وهو موسوعة في 
علم الكلام, خاصة في مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري, فقد استوفى فيها أبو 
القاسم بيان مسائل وآراء وطرق مذهب الأشاعرة بصورة لا تجدها في غيره من 
الكتب. 

ولأجل أهمية كتاب شرح الإرشاد في الوسط الكلامي, ولأجل أهمية ما طرحه 
مؤلفه في مبحث الوحدانية من مناقشات علمية جادة سواء كانت بين كبار علماء 
الأشاعرة أم بين غيرهم من علماء ومتكلمي المذاهب الأخرى, خاصة اللمعتزلة, 
لأجل هذا كله فقد استللت مبحث الوحدانية من شرح الإرشاد, وقمت بخدمته: 
مقابلة وتصحيحا وضبطا وتعليقاء وأسأل الله الكريم أن يعينني على إخراج كتاب 
شرح الإرشاد كاملا في المستقبل القربب. هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. 


المبحث الثالث 
وصف النسخ الخطية مع بيان منهج التحقيق 


الذي توفر لدي من نسخ شرح الإرشاد الخطية - والتي استللت منها مبحث 
القول في وحدانية الصانع - ثلانة نسخ: 

الأولى: نسخة خطية نفيسة عتيقة محفوظة في مكتبة أيا صوفيا بتركياء برقم: 
.)13٠١(‏ وقد فرغ ناسخها من نسخها في العشر الأخير من شعبان من شهور 
سنة سبع عشر وحمس مائثة, (/ا١ه0),‏ أ بعد وفاة المؤلف بخمس سنوات. 
وناسخها غبر معروف. ويبلغ عدد لوحاقا: )”9١(‏ لوحة, وعدد الأسطر ني كل 
ورقة: (ه”) سطرا. ورمرت لهاب: (ف). 

الثانية: نسخة خطية مكونة من جزأين: الجزء الأول منها محفوظ في مكتبة جامعة 
بريدستون: مجموعة يهوداء برقم: (578). ويبلغ عدد لوحاتًا: )١8٠١١‏ لوحة, 


/ا م ١‏ 


وقد فرغ ناسخها من كتابتها سنة: تسع وثلاثين وسبع مائة,» (01/79). وناسخها 
هو علي بن عثمان بن عبد الرحمن المغربي. ولكنها ناقصة في أوها. 
والجرء الثابئ منها محفوظ في مكتبة لاله لي بتركياء برقم: (51 77). ويبلغ عدد 
لوحاقها: )5١١(‏ لوحة. وناسخها هو نفس ناسخ الجرء الأول. ولكنها ناقصة في 
الاخر. ورمزت لها ب: (س). 
الثالنة: نسخة خطية محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمت بالمدينة المنورة, 
برقم: »)/١٠١١(‏ ونسخت عام: 0١١7/5‏ وناسخها هو: إبراهيم بن محمد, وعدد 
لوحاتها: )4509١‏ لوحة. ورمزت لها ب: (ع). وهي منقولة حرفيا عن نسخة أيا 
صوفياء ولذا لم أعتمدها في المقابلة. 
أما منهجي في تحقيق النص فيبرز في النقاط التالية: 
/١‏ اعتنيت بالنص الحقق أشد عناية, ولم آل جهدا في تصحيح النص. 
1/ التزمت بقواعد الإملاء الحديثة» مع صرف النظر عما في النسخ الخطية. 
*/ اهتممت بوضع علامات الترقيم, وتقسيم الفقرات» وتشكيل ما يُشكل من 
الكلمات. 
4 /علّقت على بعض المواضع من الكتاب عند الحاجة للتعليق. 
قسم التحقيق 
وفيه النص امحقق 


١/ما/‎ : 


القَوؤل ف وَحدَان نب ني الصانع تَعَالَى 

فصل : في حقيقة الواحد 
قال أصحابنا: الواحدُ: هو الشيء التغيد ا اسع أو لا اجيج الفسلقة. 
قال قال القاضي0): ولو قلت: "الواحد: هو الشيء" » كان كافيّاء وم يكن فيه ت ركيب 
وفي قول القائل: "الشيء الذي لا ينقسم" نوع تركيب. 
قال الإماة0"). قال للقاضي: التركيب المحذورُ هو أن يَأتِيّ الخَادُ بوصفف زائدٍ يُسْتَغْنى 
عنهه وقد لا يُفهَمُ مين الشيء المطلق ما يُفهَمْ ين اليد وليس يهم ين "الشيء" ما 
يُفَهَمُ مِن "الواحد الذي لا ينقسم"؛ فإن الوَحْدَة تُتْعِرُ بانتفاء القِسمَةِ عن الشيى, 
والمقصود من التحديد الإيضاح. 


أَجَاب7" القاضي بأن قال: كَلامّنا في الحقائق. والشيء المطلق هو الواحدُ الذي لا 


0 
0 مو و 
.9 


يقال له: قد ذكرنا أن الوَحْدَّة تُشْعِرٌ بانتفاء القِسّمّة عن الشىء, فهما أمران متلازمان, 
لا بد من التَعَرَضِ لحماء كما قلنا في الغيرين: كل مَوجَودَينِ يجوز مفارقة أحديهما الآخر 


ثم قال أصحابنا: إذا سُيِلْنَا عن الواحد فنقول: هذه اللْفظَة تتَرَدّدُ بين معان: فقد يراد به 
الشيء الذي لا يَقبّل وجودة القصمة: وقد يُطَلَقّ ويْرَاذُ به كفي الأشكال والنظائر عنه 
وقد يُطْلَقْ والمرادُ أنه لا مَلْجَاً ولا مَلاذَ سواه وهذه المعابئ مُتَحَقَقَةَ في وَضْف القديم 
سبحانه. 


وقال الإمامُ أبو بَكْر بن فورّك: "إنه سبحانه واحدٌ في ذاته لا قَسيْمَ له وواحدٌ في 


(') المراد بالقاضي هنا وحيثما أطلق القاضي الباقلان المتوفى سنة: ٠7‏ 4ه. 
() المراد بالإمام هنا وحيثما أطلق إمام الحرمين الجويني المتوفى سنة: 414ه. 
(') كذا في (ف) و(س»؛ والمناسب: فإن أجاب. 

() انظر: الشامل لإمام الحرمين ص 40 ". مع ملاحظة تصرف المؤلف في النقل. 


١/ما/ه‎ 


صفاته لا شَبيّةَ له وواحدٌ في أفعاله لا شَرِيِك له". 

وحُكيّ عن الأستاذ أبي إسحاق( أنه قال: "الواحدُ: هو الذي لا يُقبَّلٍ الرَفْعَ 
والوضع". يعني: الفصل والوّصلء أَشَارَ إلى وَخْدَة الإله؛ فإن الجوهرَ واحدٌ لا يَنْقسم 
لفن كي النَهَاية!'2, والإلة سبحانه واحدّ على الحقيقة» فلا يَقَبّل فصلا ١//ف)‏ 
ولا وَضلاً. 

ونحن قد أَقَمْنَا الدّلالة في مسألة نفي التجسيم على نفي الانقسام, وكذلك قد أَقَمْنا 
الدّلالة على :: نفي المثل, بَقِي علينا إقامة الدليل على كفي إل ان وهو كفي الشريك. 
فإن قال قائل: الوحدانية تَرجع إلى صفة إثبات» أم هي من الأوصاف الى لقي الثفي؟ 
قلنا: قال بَعْضْ المتكلمين0": الْقَصّدُ من الواحد انتفاء ما عَدَا الموجود الفَرْدٍ. 

وربما بميل القاضي إلى هذا. 

وقال اجْبّائي: كله وَاحِدَا ثابت لا للنّفْس ولا للمعنى, وطَرَّدَ ذلك شاهدًا وغائيًا. 
والذي يدل عليه كلام القاضي أن الاتّحَادَ صفة إثبات. ثم هي صفة نفس . 

والقول في هذا كالقول في القائم بالنفس. 

وقد قال الأستاذ أبو إسحاق: إنه صفة إثبات تَتَضَمَّنُ انتفاء الحاجات عنه. 

قلت: والقدمم يَقَرْبْ من القائم بالنفس» فإنه صفة إثبات تُفِيْدُ تفي الأَوَليّة 

فإن قيل: هل يَصِحٌ إطلاق القول بأنه سبحانه معدودٌ مع غيره؟ 

قلنا: إن أَرَادَ السائل بهذا أنه يُذْكَرُ مع غيره فهذا غير ممنوع؛ فإنه لا يتضمّنْ تجنيسًا ولا 
تنيل" بالمعدودات» فهذا صييا الجواب عن اللمعنى. وإن دلخ امزال عن إطلاق اللفظ, 


م ثره 


فقد صارَّ مُعْظَمُ الأصحاب إلى انع من إطلاقه؛ مِنْ حَيْثْ ل يَردْ فيه إذن صريح. 


وأم المراد به أبو إسحاق الإسفراييني المتوق سنة: /8417ه. وحيثما أطلق الأستاذ فالمراد به أبو إسحاق 
الاسفبرايمي. 

(') اذا في (ف) و(س». والمناسب: ولكن يقبل التأليف والزيادة. انظر: الغنية في الكلام لأبي القاسم 
الأنصاري ١//اه‏ 4. 

() هو أبو هاشم الجبائي. انظر: الشامل لإمام الحرمين ص 45 5. 


١/ما/ك‎ 


فهو سبحانه واحدٌ لا من طريق العدد, ولا يُعَدّ وجودُةُ مع غيره, وفي الحديث: أنه قَامَ 
خطيبٌ بين يَدَيْ رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: ما شاء الله وشئت» فقال عليه 
السلام: «بشسَ الخطيب أنت» قل: ما شاء الله وشاء أن تشاء؛ . شئت»("2. وقام 
آخَرْ يومًا آخَرَ خطيبًا فقال: مَنْ يطع الله ورسوله فقد رَشَدَء ومَنْ عصَاهُمًا فقد غوّى. 
فقال عليه السلام: «بئسَ الخطيب أنت» قل: ومّن عصى الله ورسولةُ فقد وي . 

فإن قيل: أَلَيْسَ قد قال سبحانه: إمَا يكون من تَجْوَى تَلَانَةِ إَِا هُوَ رَابِعْهُه01)؟ 

قلنا: مَن جوز إطلاق هذه اللفظة فيحتج في التجويز ذه الاآية, ومن منع إطلاقة, 
فيقول: ليس الَقصّدُ من هذا الإطلاق العَدَدَ وإنا المراذ به العلَم والإحاطة؛ كما قال 
تعالى: [ وكشن أرب لبه من حبل الوريي] 9). 

فإن قيل: أتطلقونَ القول في الصفات عا معدودة؟ 

قلنا: قد ثقِل عن عبد الله بن سعيدٍ من مُتَقِدُّمِي أصحابنا: أنه مَتَعٌ من إطلاقه. وقال: إنه 
سبحانه واحدلّ بصفاته. فقال الأستاذ: ل يُردْ عبد الله اتَحادَ الذات والصفات؛ فإن ذلك 


و الك 


يُوَرْطهُ في مذهب ثُقَاةِ الصفات, أو في مذهب النصارىء وَحَاشَاهُ مِنْ ذلك وإغا أَرَادَ 
به أحدّ معنيين: إِمّا الوَحْدَّة في الإلهية؛ إذ لا يَتَعَدَدُ الإلهُ بغبوت الصفاتء فالإلهُ سبحانه 
واحدٌ موصوف بالصّفات. قال: ويَجُورُ حَمْل كلامه على الامتناع من لفظ التَعَدّهِ 
قال القاضي: أنا وإنِ امتنعت من إطلاق (١/5؟/س)‏ القول بأن الله تعالى معدودٌ مع 
غيره. فلا تيع من إطلاق القول بأن الصفات معدودة, وهي ثانية دون الصفات 
قول: 
عِلْمُهُ وقدرئه شيئان, بل أقول: شيء وشيء. 


') أخرجه أحمد بلفظ مقارب بوجه ما لما ذكره المؤلف برقم: )١89(‏ وبرقم: .)١554(‏ 
(') أخرجه مسلم برقم: ٠(‏ 481). 
4 سورة المحادلة: /ا. 


59) سورة ق: 15. 


/ا/ا م ١‏ 


فإن قيل: أَوْضِحُوا معنى التوحيد. 
قيل: مرادُ المتكلمين من إطلاق هذه اللفظة اعتقادٌُ الوحدانية والحكم بذلك. 

القَوّل في الدّلالكّة على وَحْدَانّة الله تعالى 
قال الإمامُ: "اعلم أن الأئمة سَلَكُوا طُرُقًا في الدّلالة على الوحدائيّة والذي جَرَى 
الرّسم بتقدبمه دلالة التَمَائع"7". 
قال: "والمقصودُ مِن عَقَدٍ الباب إيضاحٌ الدليل على أن الإله واحدٌ. ويستحيل تقدير 
إلهين» والدليل عليه: أَنَا لو قَدَرْنَا إلهين» وَقَرَضْنَا الكلامَ في جسم وَقَدَرْنَا مِن أحدهما 
إرادة تحريكه ومن الثابئ إرادة تسكينه. فتَتَصّدَّى لنا وجيوق كلها مسي 
وذلك نا إذا فَرَضْنَا نُفُودَ إرادتيهما ووقوع مراديهماء أَفْضًَى ذلك إلى اجتماع الحركة 
والسكون في امحل الواحد, والدلالة منصوبة على انْحادٍ الوقتٍ وامحل. 
ويستحيل أيضًا: أن لا تَنْفدَ إرادتاما؛ فإن ذلك يُوَدَي إلى خُلْرٌ امحل القابل للحركة 
والسكون عن الحركة والسكون. ثم مَآلْهُ إنبات لين عاجزين قاصرين عن تنفيذ المراد. 
ويستحيل أيضًا: الحكمٌ بنفوذ إرادة أحدهما دون الثاائ؛ إذ في ذلك تعجيرٌ مَنْ لم كنفذ 
إرادته كول من بَعْدَ على استحالة تقدير قديم عاجز. 
فإن قيل: رَتَبْثَم هذه الدلالة على اختلاف إراد القدهيق فم تنكرُون على مَنْ يعتقذ 
قدبمين يُرِيدُ كُل واحدٍ منهما ما يُرِيدُ الآخَرُ؟ 
قلنا: هذه الدلالة تَطَردُ على تقدير الاختلاف كما قَرَرْئاةُ. وهي جارية أيضًا على تقدير 
الاتفاق؛ فإن إرادة تحريك الجسم من أحدهما مع إرادة الثابئ تسكيتة مُمِكِنَة غير 
مستحيلةٍ» وكُل ما دل وقوعْهُ على الحدوث والائّصّاف ببعض القصّور َل جُوارُةُ على 
والدليل عليه: أن مّن اعتقدَ جوازَّ قيام الحوادث بذات القديم سبحانه مُلْتَرَمٌ ما يُفْضِي 
به إلى الحكم بحدوثه, تازلَ منزلة مَنْ يعتقدُ قيامَ الحوادث بذاته وُقُوعًا وتَحَقَقًا. والجَاري 


م انظر: الشامل لإمام الحرمين ص 87 7. 


١/ما//‎ 


من أَحَدٍ د الخدلين في تنفينٍ إرادته المتَصّدَى لأن يَمنَعَ عُرْضَة لقص كالمصدود عَم 
يريد 03 تسوية بين ما جار صَدَُةُ وبين ما الَفقّ 27:5 
الكتاب. 

بيائه: أن تجويز امع في الدلالة على الضّعْف والتّقص 5< فق ومَنْ هو برض أن ينع 
كالممنوع؛ ولا استحالَ كوْن الإله ممنوعًا مَصْدُودًا عن مُرادِهِ تحقيقًاء استحال تحوية 
ذلك عليه ولو تَبَتَتْ قدرة على الَنْع لَلَرِمَ كوْنَ الع مقدورًا. 

فإن قال قائل: هذا الذي ذكرقوه يَبْطْل عليكم بأصلين: 

أَحَدهما: أنكم قلتم : لو ظهرت معجزة على وَفق دعوى الكاذب, لاقتضى ظهورها 
بُطْلانَ وَجْهِ دلاليها على صق الصادق, وقد رَعَمْكُم: أن الربّ تعالى يُوصّفْ بالقدرة 
على إظهار المعجزة على أَيْدِي الكاذبين, فيلزم طَرْدَ ما قَدَمْتُمُوهُ: أن القدرة(؟2 على 
إظهار المعجزة على أيدي الكاذبين, تَدُل على بُطلان وَجَهِ دلالتها على صدق 
الصّادقين؛ جَرْيًا على ما قَدَمْثُمُوهُ مِن تتزيل جواز الشيء بمتزلةٍ وقوعه. 

والأصل الغابي: خلاف المعلوم, فإنه مقدورٌ لله تعالى وإن كان لا يَقَعْ. ولو وَقَعَ خجلاف 
المعلوم لَدَل على انقلاب العلم جَهْلا: وجواز وقوعه وكَرةُ مقدورًا لا يَدْلَ على ذلك. 
والجواب عن ذلك أن نقول: المعجزة دل على صق البي, ة نه ذا َم ادق . 
ويستحيل ظهورٌ عَلَمُ الصّدْق على مَنْ ليس بصادقء نَعَمْ خَلْقْ الكَذِب على حيَالِهِ لا 
استحالة فيه وقَلب الصا 1 على انفراده لا استحالة فيه» وتقديرهما معًا بحيث 
يرتبطً أحدهما بالغابي مُحَال لا يجوز تقديرةُ. وهذا كما أن خَلَقَ المنّوادٍ في الجواهر على 
انفراده مقدورٌ, وكذلك خَلَقَّ ضِدّه وَالجَمْعٌ بينهما مستحيل. 

فاستبان بذلك: أن ما يَدْلُ ‏ لو وَقَعَ ‏ على إبطال المعجزة لا يجوز وقوغه. وقد لبن 
جوازٌ وقوع التمانع من القديمين. 


هذا كلام الإمام في هذا 


0 انظر: الإرشاد للجويني ص 7ه. 
١‏ لمن ع 
١‏ ) يعني: جواز القدرة. 
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وَمَمْ قال هرا أصحاينا: "إن إظهارَ ما يَخْرقْ العادة على يَدَي الكاذب من الممكنات", 
فإنها يُجَوّرُ وقوعه وظهورَةُ عليه بِشَرْط أن يُكَذَبَهُ1'), ولا يَقْدَحُ في معجزة الصادق. 
وأمّا خجلاف المعلوم فَالعْنيُ بقولنا: "إنه مقدور" أنه مِنْ جنْس ما يقَدِرٌ عليه وليس يمتدغ 
حدوه لوضف يَرْجَعْ | إل لسك وها تيج لف على أن يخ فلن ع .كيز أ 
لو قَدّرَ وقوغه لكان الله تعالى عالمًا بوقوعه. ويستحيل أن ُوقِحَ شيئا وهو غبرٌ عالم به 
فقولوا على طَرْدٍ ذلك: إن الَنْعَ لو وَقَعَ م يَدْل على الصّعْف. 

فإن قالوا: لو جارّ لكم أن تقولوا: "خلاف المعلوم مقدورٌ ولا يَقَعْ إلا معلومًا", جاز 
لخصومكم في مسألة التوحيد أن يقولوا: "اختلاف القديمين تمكن, ولكنّه لا يَقَعٌ. ولو 
وَقَعَ لكان انّفاقَا ولم يكن اختلاقا". 

قلنا: إذا فَرَضْْنَا الكلامٌَ في مُخْمَرع واحدٍ, وقد قامت الدلالة على أن ما يَقَعْ من أَفْعَاله 
يجب أن يكون عالمًا به, فلو قلنا: يَقَعُ خلافُ معلومه غير معلوم, لَدَلَ وقوغه على 
كونه معلومًا لِمُخْتَرِعِد وهو غير معلوم له. فتجتمعٌ صفتان متناقضتان, فيلزمٌ أن يكونَ 
معلومًا غير معلوم للقادر الواحد, “رف وهذا غاية التداقض؛ فَأَحَلَنَا لذلك وقوع 
شيء غير معلوم 55-8 والذانث ذات واحدة. 

رقا فرَضَنًا الكلاة في قدبمين, فلا يَجَبْ لأحدهما حكم في إرادة النابئ؛ فإهُما ذاتان 
مريدان بإرادتين» ولا يَثْبْتَْ التناقضٌ بين ذاتين؛ فلا يمع أن يَقَعَ مراذُ أحدهما مكروما 
للآخر؛ قَلَمْ يَسْتَقِمْ لهم في القدعين المقَدَرَيْن ما قلناه في القديم الواحد من التداقض. 
فبَتَ على أُصُولنا استقامة الدلالة والتَفصّي عن السؤال, ولم تستقم لمخالفينا من 
المعتزلة؛ فإن جمهورهم صاروا إلى أن الظلْمَ مقدورٌ لله تعالى» إلا أنه لا يَقَعْ منه لِعِلْمه 
قبح وغِنَاةُ عن فِغْله. 


0 أي: يشترظ أن يكذب الأمرٌ الخارق للعادة مدعى النبوة الكاذب» كأن بدعى مدعى النبوة أن معجزته 
هي تكلم ونطق هذه الصخرة الصماءء فتعكلم الصخرة وهو أمر خارق للعادة» لكنها تُكَذَبْ هذا المدعي في 
دعواه وتشهد عليه بالافتراء. ويسمى هذا الأمر الخارق للعادة عند العلماء إهانة. 


06 
فنقول لهم: لو جار لكم إطلاق القول بأن الظلمٌ مقدورٌ ولا يجو وقوغة, ساع للثنوية 
أن يقولوا: إن الاختلاف بين القديمين ممكن, ولا يجوز وقوعه؛ لما فيه من التداقض. 
فإِن قالوا: هذا الذي أَلْرَمثُمُونَا ينعكسْ عليكم في خلاف المعلوم وظهور ما يَخْرِقَ 
العادة على أيدي الممتَوين. 

فقد أَجَيْنَا عن ذلك بما فيه مَقنَعْ) وأَوْضَحْنًا أن دلالة الصلق يستحيل وجوذها مع 
لمفتري الكاذب, فهو غيرٌ مقدور إذاء فقولوا في الظُلْم كذلك, وأما خلاف المعلوم 
فإقم ملتزموة َي ما اكوك ققد امعرى القشماق. 

على آنا نقول: الْعْنِيُ بقولنا: "إن خلاف المعلوم مقدورٌ" أنه لا بمسع كوائة لمعنّى يَرْجِعْ 
إلى كفسه وجنسهء ولا يمتنع أيضًا لنقص في علق القدرة» وما يخرج عن المقدور إنما 
فلو قيل: فهل يجوز وقوعه؟ 

قلنا: إنما يجوز وقوه على تقدير كونه معلومًا لله تعالى» كما بَينَاةث 

فإِنْ قاُوا: فنحن تقول في الظَلْمِ ما قُلشُمُوهُ في خجلاف المعلوم. 

قلنا: لا يَسْتَمِرٌ لكم ذلك؛ فإنًا إذا قَدَْئَا الوقوع في الشيء, فَقَدَرْئَاهُ معلومّاء فليس في 
تقديره معلومًا تغييرٌ صفيه وتبديل جِنْسه؛ إذ لا وَضْف للمعلوم بكونه معلومًا راجة7") 
إلى ذاته» وأنتم أَصَفكُم مَنْعَ وقوع الظُلْم إلى جنسه, فلو قَدَرَ واقعًا لَلَرِمَ قَلَبْ جنسه 
فقد وَضّحَ افتراقنا في ذلك إذا اعترفوا بأن الاختلاف بين القديمين المَدَرَيْن من 
الممكنات. 

فأمّا إذا قالوا: إن الاختلاف بينهما ممتنعٌ مستحيل لا يجوز تقديرة بل يَجبْ أن يُرِيْد 
كل واحدٍ منهما ما يريد الآخَرُ. 

قلنا: لو قَدَرَئا انفراد أحليهما لم يمتنع في قضية العقل إرادثه تحريك الجسم في الوقت 
المفروضء ولو قَدَرْنا انفراد الثابئ لم يممتنع إرادثه تسكيته في ذلك الوقتء. وذات لا 


00 في (ف) و(س): راجعا. والمناسب ما أثبته. 


١١ 
اختصاص لها بالأخرى لا يُوجبُ تغييرَ أحكام صفاتهاء فَلْيَجْرْ مِن كل واحدٍ منهما عند‎ 
الاجتماع ما يجوز عند تقدير الانفرادٍ.‎ 
قال الإمام: "وقال بعض الحذداق: غايتنا في دلالة التمانع امتناع و وفوع‎ 
القديمين على قضية هذا السؤال يُفضي إلى مَنْع ما يجوز لكل قد:‎ 
.)"(" وذلك أَحَقَّ بالدلالة 3 التعجيز‎ 
قلث- أواة الإمام ب ببعض الحذاق الأستاذ أبا إسحاق, وني كلامه ما 1 على هذاء‎ 
وسأحكي كلامّة بعد هذا.‎ 
فإن قال الَْصحْ: لا أُسَلْمْ أنه خرل عد شير الاجتماع ما يجوز عند تقدير الانفراد.‎ 
قلنا: هذا الامتناغ: إِمّا أن تحققَ لتفس أحدٍ القديمين, أو لإرادته القديمة أو لصفة‎ 
أخرى. وينطل إحالة الامتناع على نفس أحب القدبمين وذاته؛ فإن نْفْسَ أحدشما ليس‎ 
تَخْنَصْ بنفس الثابئ اختصاص قيام؛ فاستحال أن وجب له حكمًا معنويّاء وهو كوثه‎ 
مريدًا لمرادٍ مُعَيْنِ خصوص.‎ 
وأيضًا: فإن نفس القديم الآخر لا تَقِلِبْ حقيقة إرادةٍ القديم الثابئ. وقد كانت إرادثه‎ 


مع تقدير الانفرادٍ صالحة للوجه الذي فيه الكلامُ وإنها صَلّحَسْ له وصّحّ ذلك الوَجْهُ 
منها لنفس الإرادة وذاتهاء فاستحال خروجُها عن حقيقتها وقضيةٍ صفيها في الوجوب 
والصحة بسبب نفس (١/1؟/س)‏ القديم الآخر. 

هذا لو أَحِيْلَ هذا الامتناغ وأمسند إلى كفس القديم وذاته, فَأمًّا إذا أَجِيْلَ الامتناعٌ على 
إرادة القدبم الآخَرِء لكان الكلامٌ في ذلك كالكلام فيما سوه فإن إرادة أَحَدِ القديمين 
قائمة بذاته اختصاصاء فيستحيل أن و في الذات و الني لم تقم جماء كما يستحيل أن 
يُرِيْدَ المريدٌ بإرادة تقومٌ بغيره, ويستحيل خروجٌ الشيء عن صفة نفسه لإرادة تختص 


(') كذا في (ف) و(س). وفي الإرشاد: مرادين. ص 8ه. 
(') انظر: الإرشاد ص 85ه. 
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والذي يُوَضَّحْ ذلك: أنه لو جَارَ تناقض حُكْمَيْ إرادتين مع قيامهما بمحليْن, جلا 
تَضَادُهما على المْحَلَيْنِ) فإذا امتنع النَضَادٌ لتَعَدُّدِ امحلين امتنع تناقض الحكمين بمثل 
ذلك. 

والذي يُحَقَقْ ذلك: أن الإرادة تَتَعَلَقْ بالحدوث وثُوَئرٌ فيه أو فيما هو في معنى 
الحدوث. فَأَنَى يستقيمُ مع ذلك تأثيرٌ إحدى الإرادتين في قضية الإرادة الأخرى مع 
قِدَمِها؛ فاستبانَ بذلك قَطْعُ القول بأن امسا لا يُوَْرُ في تغيير قضية الإرادة. 

ولو قال الخصم: عدوت لصفة أخرى من صفات أحد القديمين, كاك سبيل 


000 م 


الردٌ عليه كما قَدَمَتَاهُ حَْقًا حَرْفًا. 


قال الأستاذ أبو إسحاق: "ما وَجَّهُ الرَائغُونَ في التوحيد سؤالاً إلا ولو قَدِرَ تسليمُه 
ازدادة حِجَاج هل الحقّ وضوحًاء ووَجهُ تقدير ذلك في هذا السؤال: أن الذي تحاذره 
في إثبات القديمين تمان في الفِغْليّن, فإذا اذَّعَى الخصُمُ امتناعًا في قضية من قضايا الإرادة 
لولا الاجتماعٌ ما امتنعت, فهذا أَعْظَمْ مِمًا تَبْغِيُههِ فإن انع في قضية الصفة القديمة 
أَعْظَم من المنع في قبيل الأفعال". 

هذا بيان ما حَكَاةُ الإمامُ عن بعض الحذاق وأَبِهَمَةُ؛ فإن العَرّضُْ من دلالة التمانع 
امتناعٌ وقوع مراد, وهو التحريك أو التسكينْ أو غيرٌ ذلك مِن الأفعال التي تُفرَضْ 
مُرادًا لأحدٍ القديمين» فإذا اذَّعَى احصام أن نفس أحدٍ القديمين أو صفتّه تنتهضُ مانعة 


ع 2 م يو 


للثاي من إرادة المخالفة, فقد تَحَقَقَ الامتناع والمنع مِن أحدهما للثابئ, فقد صار أَحَدّهما 
أو كُلُ واحدٍ منهما ممنوعًا بصاحبه. 

فهذا وَجْهٌ في بيان ما أَجْمَلَهُ الإمامُ في قوله: "قال بعضْ الحذاق: غايتنا في التمانع امتناع 
وقوع مرادٍ ..." الفصل إلى آخره. 

وبَحْتمِل وَجْهًا آخَرَ وهو أن القديمين وإن اتفقا في الإرادة, فقد صارَ مَنْ ل يَفعَل من 
القديمين في حكم التو ِمَنْ فَعَلَهُ؛ لاستحالة انقسام الفِغْل الواحدٍ على الفاعلين. 

قال الإمامُ: "واعلم أن هذه الدلالة أصُولاً: 

منها: تصوير الاختلاف بين القديمين ني الإرادة, ولا يعحقق معنى التمانع دون ذلك. 


١ م/م‎ 


اليه 3 


وبيالة: أَنَا لو فَرَضْنَا من أحيهما إرادة تحريك جسم مثلاء ولم تفرض من الثابئ القصد 

1 كسكيدة في وقت تحريكه :لما كان منوعاء وإغغا الممنوع من الشيء من يريد 

الشيء ويَقصِدةُ ص04" عن مراده ويَحَال بينه وبين مقصوده., فم إذا وَافْقَ أحل 

القدبمين القديم الآخرّ في الإرادة, أو أَضْرَب عن ذلك فلا يريده ولا يكرهه, فلا يَسَمَى 

ممبوعًا"(). 

قلت: وني كلام الأستاذ أبي إسحاق وغيره ما يَدّْل على أنّه في حكم الممنوع أيضاء 

وإن كان مُصْربًا غير مريدٍ ولا كاره؛ لأنه إذا اسْتبّدَ أحدهما بفِعْل ما هو مقدورٌ للثاي. 

ولهذا قال الأستاذ في مسألة خَلق الأعمال: 'إذا تْبَتَ أن أعمال العبادة مقدورة لله 

تعالى» فلو اسَتبّدَ العَبّدُ باختراع ما هو مقدورٌ لله تعالى» فقد مَائعَ رَبَّهُ". 

قال: ومن أصول هذه الدّلالة: اختصاصْ كل واحدٍ من القديمين بحكم إرادته» وذلك 

بأن تختتصّ إرادنه به قيامّاء فيكون مريدًا بارادته على التخصيص. فيترتَبْ على ذلك 

اختلافهما في الإرادة. 

ومَنْ صارَ إلى أن المريد مريدٌ يإرادةٍ لا في مَحَلَ فلا يتحَقَنْ على هذا القول اختصاص 

لإرادة به بل لا اختصاص ها بشيء من الدَُواتٍ. ولو قدا قدجين لا جهة لواحد 

منهماء والإرادة لا في مَحَلء فينبغى أن يكونا جميعًا مُرِيْدَيُْن بتلك الإرادة؛ إذ إضافة 

الإرادة إلى أحيهما كإضافتها إلى الآخر. 

فإن قبل: يَخْتَصُ بالإرادة خالقها. 

قيل: فَلَيَكنْ الربٌُ سبحانه مريدًا بإرادة يَخْلْقَها في غيره. كما قالوه في الكلام؛ فإن 
و ا" 3 ب 2 ا هم له 3 5 

على أصول اللمعتزلة لا يَفعَل الله تعالى كلامًا إلا وهو متكلم به مِن حَيِثْ هو فاعله. 


هذا مذهب البّصريين في الإرادة. 


09 المناسب: فيضد. 
(') انظر: الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين ص 81 ". 


١: 


وأمّا البغداديون منهم فإفهم نَفَوا الإرادة لله (7//1/س) تعالى» وأنكروها أصلاً. فلا 
مَطمَّعَ لهم في دلالةٍ التمانع من الاختلاف في الإرادة! ف 

ومن صل هذه الدلالة: أن تعْلَمَ أن قدرة القديم تعاللى لا تو جب وجود مقدورها لا 
مَحَالَةَ وكذلك إرادة كل واحدٍ منهما لا وجب وجوة المرادٍ. ولو صرئا إلى أن 
مقدور كل واحدٍ منهما يُوجَبْ7) وجوذه. وقلنا يُوجَبْ نفوذ7" مُراديهما لما 
استمرٌ لنا طَرْدُ دلالة التمانع, ولْمَا كان ذلك تمائعاك بل كان تجويزًا لاجتماع الضِدَين؛ 
وهو أسوب ولو سَلكنًا هذا المسلكَ كان ذلك حَيّْدَا مِنَا عن دلالة التمانع, رلك 
مُتَسْيَّيِيْنَ بطريقة أخرى, وإغا عَظُمَ التنافس بين المتكلّمين في دلالة التمانع؛ من حك 
هي اللنصرص” ليها في كتاب الله تعالى. 

فَخَرَجَ من هذه الجملة: آنا إذا قَدَرْنَا قديمين, وتَمّسَّكنا بطريقة التمانع, لَِمَنا القطع بأن 
كل إرادة لكل قددم يي مَرَادَها ولا وجب وجو مرادها. 

فإن قال قائل: 0 بستقيم لكم هذا القول, ومن أصلكم: أن الإلة سبحانه لا يريد 
كن شيء إلا يكون كما يريده؟ 

قلنا: إغا يَجبْ نفوذ إرادةٍ الله تعالى لوجوب انّحَادِهِ ولو قَدَرََا قديمين لم يَجبْ نفوذ 
إرادة كل واحدٍ منهماء بل يلزم نفودُ إرادة أحديهما وقُصُورُ الثاني عن مُوجَب الإرادة, 
فالتشيةٌ تَدُل على قُصُور أحدٍ القديمين لا مَحَالَة. 

ومن أصُول هذه الدلالة: أن تعْلَمَ أن التمائع لا يَرْجعْ ا ذائي القديمين ولا إلى 
صفاتهماء وإنها يَرْجَعْ إلى الأفعال المتضادّة؛ فإن ذات أحريهما لا تُوَثْرُ في ذات الثابي, 
ولا تُعَبّرُ صفتة. وأيضًا: فلو وقع المنع بالذات ؛ لَوَقَعَ يما مع الموافقة والمخالفة,» وكذلك 
في الإرادة؛ إذ لا اختصاص لإحدى الإرادتين بالقديم الآخر. 


(') انظر: الشامل في أصول الدين لإمام الحرمين ص /ه". 
69 الكناسيه: ضيب 


() المناسب: وقلنا بوجوب نفوذ. 


١. 


سي 


فنبت: أن المنع إغا يتحقة بتحقق بالفغل, فإذا فَعَلَ أحدهما الحركة في الجوهرء كانت الحركة 

مَنْعَا للآخر مِن فِغْل السكون في وقت الحركة, فَرَجَعَ التمانعٌ إلى الفِعْل والفِغلان 
المتمانعان هما الضّدَان. 
ومِمًا يُوضّحٌ ما قلناه: أَنَا لو حَقَقَنَا العمانع بين ذاتين من غير فِغْلء لَرَجَعَ القول في 
التمانع إلى العَدَمَ المخض؛ إذ لم يُوجَد مِنْ واحدٍ منهما فل ولا تَتحَقَقَ مانعة العدّم 
0 ش 1 
وإذا ثَبَتَ نبت هذا الأصل: فاعلم بعد ذلك أنه لا يَتصّوَرٌ على أصولنا وجوذ ؛ الع من كل 
واحدٍ مِن القديمين حت يَكُونًا متمانعين؛ فإنا أوضحنا: أن المنعيّن هما ضدَان» ولا يتصوز 
وجودُ الصَيْنء قَيمصَورُ تمان القديجين» بل يُعَصَوَرُ م مِن أحدهما مَنْعْ الآخر. 
وقد رَعَمَّت المعتزلة: أن العمانع يُمصَوّرٌ على الضّدَيْنٍ بتقدير إثبات مَنْعيْنِ في كل واحاد 

من القديمين بطريق الولف ثم يودي ذلك إلى تناهي مقدوريهما. وقد فَرَضُوا ذلك في 
عست ين جاقيو متساويين في القوة, فإذا تجَاذبًا وَقف الجسم»؛ إذ قد فَعَلَّ كل واحد 
منفنا أعساةا يُوَازِي ما فْعَلَهُ الآخَر ودَل ذلك على تناهي مقدور كل واحد منهما. 
قالوا: ولو قَدَرْنا قديمين لَْصوَّرا بينهما مثل ذلك, ثم ليس في تصوير تمانع القديمين 
إبطال الدلالة على تناهي مقدور كل واحدٍ منهما؛ فاستقامَ لنا التمانع ول يَسَتَقِم لكم. 
والجواب عن ذلك أن نقول: بََيْنُمم ذلك على القول بِالتَوَلْيِ ونحن لا نقول به وقد 
صارَ الأكثرون منكم إلى استحالة الفغل م بن القديم سبحانه تَولدَاء فلم يَنْفَمْكُم تصوير 
الكَوَلْد شاهدًا مع امتناعه غائبًا. 
تم القدبمان قادران لأنفسهما عندكم, َيَجبْ أن يكونٌ كل واحدٍ منهما قادرًا على كُل 
مقدور, ويُجبُ ب أن يكون الاعتمادان مقدورين لكل واحدٍ منهماء ولا يستقيم مع ذلك 
نفراد كل واحدد منهما بمقدورٍ يُمَانع ب الاي؛ فقاد استبنَ بطلا ذلك على أصلكم. 
إن قيل: فَلِمّ أطَلَقَثُم العمانع» وهو تَفَاعْلَ من المنعء ولم تُبتُوا مَنْعَا مِن كل واحد 
منهما؟ 
قلنا: رَمْنَا ياطلاقه أنه ما مِن واحدٍ منهماء إلا ويجوز تقديره مانعًا أو ممنوعًا على البَدّل, 


١ 5م‎ 


فلمًا استويا في تقديرنا ول يَتَخَصّصْ أحدهما بكونه مانعًا أو ممنوعاء أَطَلَقَنَا لفظ التمانع. 
ومن أصول هذه الدلالة: أن تعلم أن مَن لم تنفد إرادثه مع قصدهٍ إلى التنفيذ, فيَدل 
ذلك على ضعفه. وهذا معلومٌ ضرورة؛ فإفهما إذا استويا في الإرادة وتحرير القصد ثم 
ثبت مرادُ أحدهماء فلا يكون إلا لاستعلائه وضعف الثاي. 

فهذه دلالة التمانع بأصوهاء ولا تَسْتَمِرٌ هذه الدلالة على أصول اللمعتزلة؛ مع مصيرهم 
إلى أنه يَقعْ من العبادٍ ما لا يُرِيْدْهُ الربْ سبحانه, ولا يَعَضَمِّنْ (١/79/س)‏ ذلك الحكم 
بقصوره. 

فإن قالوا: الرّبُ سبحانه قَادِرٌ على إَِاء الخَلّق إلى ما يُريْدُهُ فَلَمْ يلزه وَصْفَهُ بالعجز 
والنقص. 

قلنا: إن عَتَيْنُم بالإلجاء التخويف والتهويل» فلا استرواح فيه مِنْ وجهين: 

أحدهما: أنه قد يَقَعُ في المعلوم إبَاء اْلْجَْ المضطرٌ وإِن كان فيه فوات روحه؛ لأن 
الإلجاء لا يَسْلْبْ قدرة الملْجَإْ. ومِنْ حكم القادر على الشيء أن يكون قادرًا على ضِدَه 
على مدهب المعتزلة» فما المانعٌ من اختيار الملْجَأْ ضدَ ما ألجئ إليه لِعُكُوَهِ واستكباره؟ 
والوَجْهُ الآخَرُ أن نقول: مرادُ الرّبّ تعالى عندكم أن يُوْمِنَ العِبَادُ إعانًا اختيارياء هم 
مثابون عليه منتفعون به في الآخرة, وليس مرادةٌ أن يؤمنوا إانا هم إليه مُلجَوُون 
وعليه مُكْرَهُونَ. فالذي قَدَرَ عليه(" لا يريده؛ إذ لو أراده لخرجَ عن كونه حكيمًا إِها 
تعالى وتقدس, والذي يريده(") 5 يَقَدِرُ عليه. 

وقد أَضْرَبْ شيوخ المعتزلة عن دلالة التمانع لما ذكرناه. وهي المنصوص عليها في 
القران. 

وقد صارَ بعضهم إلى أنه لا دليل على الوحدانية مِن جهة العقل, وإغما الدليل عليه 


(') وهو الإجاء. انظر: الشامل ص 1/1". 
2 وهو وقوع الطاعة اختيارا. انظر: الشامل ص /1/ا". 


١ملا/‎ 


لم 


في كر طق إلبات الوحدائي قد تك با بع شيوخ المتزلة وبعض مشاينا أي 
فمن ذلك: ما تَمَسسَّكَ به الكَعِي وهو أَنّه قال: تقديرٌ قديمين لا ينفصل أحدهما عن 
الثابي بالزمان والمكان والحيز, وليس أحدهما صفة للثابئ :مستحيل. 

قال: ولذلك لا يتميّرُ أحدهما عن الآخر بصفة ذاتيّة ولا مَعْنوية) ولا بفغل يَخْقَصُ به 
عن الثاني فإنه ما مِن فِعْلٍ يُوجَدُ إلا ويجوز تقديرُةُ مِن كل واحدٍ منهماء وكل 
موجودين لا يُتَصّوَّرُ تمييز أحيهما عن الثاني فلا يُعَصّوَّرُ العِلَمُ بمما. 

وهذا مما تَمَسَّكَ به أصحابناء وهو حَْسّ("): وعليه أسئلة أَضْرَيْنَا عنها مخافة التطويل؛ 
ولَعلّا نعودٌ إلى ذلك في كتاب البَوَلّدِ إن شاء الله. ْ 
ومِمًا يَتَمَسَكُونَ به وقد ارتضاهٌ كثيرٌ من شيوخنا: أن الصانع الواحد لا بد منه في 
إسناد الصّنْع إليه, وتعَعَارَضُ الأقوال فيما زاد على الواحدء ولا يَكَرَجحْ بعضها على 
قال الإماة: وهذا مما لا يُفضِي إلى القطع؛ وذلك أنه كما ل يَقَمْ دليل على إنبات ثان لم 
َهُمْ ليل على فيه ولَئِنْ دَلَ عَدَمْ الدَِيل على إثبات ثانٍ على تفيهء فَلْيَدَلَ عَدَهُ 
الدليل على تفيه على إثباتهء وهذه مُعَارَضَةٌ لا مَخْلَصّ منها. 

9 نقول: لو كظرَ ناظرٌ قَبّل ورود السمع, فقال: "هذه السماء الْمطَلّةَ علينا معلومة 
وليس تقديرُ سماء فوقها أُوْلَى من تقدير سماوات. وتتعارض الأقوال في مبالغ الأعداد, 
قَبَجبْ القطغ بنفبها": فهل يكران ذلك دليلا أم هب(") 

فإن رَعَمَ الَْصْمُ: أن ذلك ليس بدليل ‏ ولا بدَ من الاعتراف به فيقال له: قد 
تقابلت الجائزات على نحو ما حَرَرتُمُوهُ في الدلالة. 


آم وصف إمام الحرمين شبخ الشارح هذا الدليل بأنه باطل غير سديدء وغير مُفض إلى الحق, وقصاراه 
الاقتصار على الدعوى. انظر: الشامل ص 7”/20. 
(') انظر: الشامل ص /8317 :1//". 


100 
ومما لَتسكُوا به أن قالُوا: ١ه/ا/ف)‏ لو قدَّرنا قديمين لم يَخْل: إِمّا أن يَقدِرَ كل واحدٍ 
منهما على صب دلالةٍ تَخْتص بالدلالة عليه أو لا يَقَدِرَ واحدٌ منهما على ذلك؛ أو 
يَقَدِرَ أحدهما دون الثائ7"). فِإن ل يَقَدِرَا أو لم يَقَدِرْ أحذهما بان العَجْرُ وظَهَرَ النَقْصْ) 
وإن قَدَرًا على ذلك كان مُحَالاً؛ فإن الدال على الصانع صنعة. ولا يتصورٌ في المعقول 
قال الإماة: "وهذا أيضًا فيه كظرٌ؛ فإن للقائل أن يقول: تصٌب الدلالة على تعيين 
أحدثما كال بيس هق الممكنات"(). 
وربّما يقولون: لو قَدَرا قدبعين. فهل يَقدِرُ أحذهما على أن يُخْفِيَ سرًا مِن الغابي أم له؟ 
فإن لم يَقَدِرْ كان عاجرًاء وإن قَدَرَ على ذلك فقد استبان قصُورٌ الثابي. 
وللقائل أن يقول: ليس هذا من قَبيّل المقدورات. 
وقد تَمَّمسّكُ بعض أصحابنا بأن قال: لو كان الصّانعُ اثبين» لكان خَلْقُ كل واحدٍ غير 
حَلَق الآخَرء بل يستبد ك0 واحدٍ بمقدوره وَخَلْقِهِ وذلك قول بتناهي المقدورات» قال 
الله تعالى: (إذاً لَدَهَبّْ كل إِلَهِ ما حَلّقَ]0". 


د 5 
سر سل هو مه لش 6م 


كه 8 5 0 1 0 0# 5 ل + .4ه وه 
ثم إل القاضي رحمه الله 1" دلالة مقتضبة من دلالة التمانع, فقال: لو قدرنا فديمن 


٠ 


4 


معساويين في جملة صفات الإلهية؛ ثم قَدَرْنَا اختلافهما في الإرادة. كما تقدّم ذكره 
:فليس أحدهما بأن يُوجِدَ مقدورةُ بِأَوَلَى من الثابئ لعساويهماء وإذا كان كذلك 
استحال نَخْصّصْ أحيهما بإيجاد مقدوره. واستحال اجتماع المقدورين لتضادهماء قاسم 
يَبْقَ إلا أن لا يُوجَدَ مقدورٌ واحدٌ منهماء وذلك مستحيل؛ إذ الاقتدارٌ في الفعل الممكن 
يتَضَمّنُ تجويرٌ وقوعه إذا لم يكن القادرٌ ممنوعًا. 


71 
بغ 2 هم سرس ١‏ سرجه« 


وقد أَوْضَحْنَا ٠/١‏ /س) استحالة رجوع المع إلى ذاتيهما أو إلى صفتيهماء ول يَتحقق 


() (س): الآخر. 
(') انظر: الشامل ص /84. 
0 سورة المؤّمنون: .5١‏ 


١868 


0 ثرو 


أيضًا فغل قَيُقَدَرُ مَنْعَا للغلي, وكل أل يَتَرتَبْ عليه امتناغ وقوع المقدور من غيرٍ مانع 
فهو باطل؛ مِنْ حَيْتْ أَفْضِى إلى قَلْب الحقيقة. 
وإذا وَضّحَ اس أ القديمين وانَضّح استحالة تَخصِيص مقدور أحدهما بالحدوث, فيلزم 
من ذلك امتناع المقدورين, وفي امتناعهما غ1 الجوهر عن الضدّيْن, واستحالة ذلك 
كاستحالةٍ اجتماع الضَّدَيْن, هذا ما ذكره القاضي. 
قلت: وقد يُمْكِنْ فَرْضْ هذه الدلالةٍ عند الاتفاق في الإرادةء بأن يُرِيْدَ أحدهما تحريك 
جملم ويُرِيْدَ الآخَرُ عَيْنَ مُرَادِه فليس أحذهما بفِعْل التحريك أُوْلَى من الثاني؛ 
لاستوائهما في صفات الإلحية» وإذا اتَحَدَ مرادهما فيلزمُ أَحَدْ أمرين: إمّا وقوغٌ الفعل 
لحماء وإمًا أن لا يَقعَ لواحب منهماء أما الأول فمستحيل من وجهين: أحدهما: ٠‏ خروج 
القدرة الموثرَةٍ عن قَضيّتهاء والثايئ: انقسامُ الواحدٍ على اثنين, وأما الآخر: فمستحيل 
أيضًاء لأنه يودي إلى خروج الجائز عن حقيقته وانقلابه مستحيلاً. 

فُصل: في إقامة الدليلٍ على تفي قديم عاجز 
والدليل على ذلك: "أنَا لو َتنا عاجرا قديّاء لكان عاجرا ِعَجَزٍ قدم فائم به والعقل 
يَقضي باستحالة العَجْرٍ القديم؛ إذ بن حكم العجز أن يمع به إيقاعٌ الفعل الممكن في 
نفسه. ولو أَتبَثْنا عَجْرَا قديًا لُجرئا ذلك إلى الحكم يإمكان الفعل أزلة. ثم القضاء بأن 
العجر مانع منه» وباضطرار َعْلَم استحالة الفعل أزلاًء وهذا بمنابة قَطُعنا باستحالة 
حركة قدوةه إذ اطركة ل بد آن تكرنة مسبوقة يكون في مكاض م اطركة بكرن 
فإن قبل: ما ذكرقوه ينعكسْ عليكم في إثبات القدرة القديمة؛ إذ القدرة تَقَنَضِي تمكنًا 
من الفِعْلء فالتَزْمُوا من إثبات القدرة الأزلية الحكم يإمكان فعل أزلي. 
قلنا: ليس من حكم القدرة لمك هنا ناجرًا؛ إذ لو قدَّنا قدرة اقيم واعتقدنا ذلك 
مثلاًء فلا يبمسع تَقَدّمُها على المقدور. ولا بمتنع مَنْعَ القادر من مقدوره مع استمرار 
قدرته. فَوَضّحَ بذلك: كنا لا تشترط إمكان مقارنة وقوع المقدور للقدرة» ويستحيل من 


ع 


و جاه مقارنة التَمَكُن م ون البغل الخيثي تعد '. هذ كل ين كلاج الشيع الزما. 

أن أذ بَيَانَا فأ اقرل. ون حكم القدرة لمكن ماد إ ما في الحال» وام 
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مقدور, وإذا بقي م يكن مقدوراء فلو عَلِمِ الله تعالى أن الجوهر سيعدمه في الحالة 

الثانية, ثم يَعِيّْدَهُ في الحالة الثالثة» فالقدرة على الإعادة في الثالئة ثابتة في الحالة الثانية, 

وإن لم يتحقق مقدوزها معهاء فلم بمسع إذا استئخارٌ المقدور عن القدرةٍ إن كانت 

القدرة باقية وإنها يمسعٌ ذلك في القدرة الحادثة؛ مِنْ حَيّتْ استحال بقاؤها. 

فلم يَبْعْدْ أن يكون الربُ سبحانه في أَزَلِهِ على صفة يَصِحٌ منه الفغل لأجلها في لا يَرَال 

وله بَجَرِي العَجْر في ذلك مَجَرّى القدرة؛ فإنًا صورنًا ايزا اسع عليه مقدورة لمن 

يَقَتَضِي الامتناع) ولا يتصور عاجزٌ عن الشيء مع مقارنة لتَمَكْن لِعَجْروِ حتى يقال: 

مُتَمَكَنُّ ثما هو عاجرٌ عنه, وسيظهر أثر العجز في الثابئ. 

وَالعَجْرُ والإمكان تَقِيّضَانِ, وليسَ كذلك القدرة؛ فإفها قد ثقارن الإمكان وقد تتَقَدَمُهُ 

ولا شك أن مقدورات الإله سي وما لا يَتنَامَى لا يَدْحْل في حير 

الإمكان؛ فثبت أن القدرة لا تَقْمَضِي التّمَكْنَ مما في الحال. 

والقاضى رء رحمه الله في أمثال هذا ربّما يَلَمَجِيء إلى السمع, فيقول: ": في القديم العاجز 

يُستَدْرَكُ سَمعًا". والظّنُ به أنه لم يُنْكِرْ دلالة العقل عليه؛ بل عنه غَنْيّة ولكنّه عَضّدَها 
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بالسّمع, هذا ما يدل ظاهر كلامه عليه. 

وقال الإمامُ: "العاجر( ليس مُقَتَضَى العقل, بل عنه غَنيّة ومن لا يَقَمَضِى لا يُقتَضَى 

فوجوده ععَدَمِه. وما كان كذلك لم يكن واجبًا ولا مدلول الفغل بل هو مِن 

الجائزات". 


(') انظر: الإرشاد لإمام الحرمين ص 05. 
2 المناسب: نفي العاجز. 
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قلت: وهذا من أَحْسّن ما ذكرَ في هذا الباب. 

وأا الأستاذ أبو إسحاق فإنه قال: "العَجْرٌ مَنْعّ مِن الفغلء والَنْعُ يَقَمَضِي ممنوعاء وممنوغ 
ف الأزل حال والمنع أيضًا في الأزل مسحي" وهذا بيان ما قَدَمْنَاةُ. 

فإن قيل: بم تنكرُون على مَنْ يَرْعُمُ أن مقدورات الإله سبحانه متناهية, والكلامُ في 
الوحدانية يَعَسْبَّثْ (81/1/س) بتفي النهاية عن مقدورات الإله تعالى. 

قال الإماهُ: "إن خَصّصّ السائل السؤال بتقدير قديم واحد, فالجواث: أن المقدورات 
لو تَنَاخَت مع أن العقل يَقَضِي بجواز وقوع أَمُغال ما وَقَع والجائز وقوعه 5 يَقَعْ 
بنفسه من غير تقدير مُقَمَض ‏ وفي!2 قَصْر القدرةٍ على ما تَنَاهَى إخراج أمثاله عن 
إمكان الوقوع أَزَلاًِ إذ لا يَقَعْ حَادِثُ إلا بالقدرة, ومساق ذلك يَجُرُ إلى جَنْع 
الاستحالة والإمكان فيما عُلِمَ فيه الإمكان"20. 

بيان هذا: أن الإمكانَ لا حَصْرَ له؛ لأن ما جارَ وقوغه لم بمسع وقوغ مثله وأمناله؛ 
لوجوب استواء المتماثلات في الصفات النفسية, فثبت أن رُقَعَةَ الإمكان مُكّسعَة فإذا 
ثبت ذلك فالجائزٌ لا يَقَعُ بنفسه من غير مُقْمَضِء إذ لو وَقَعَ بنفسه لَوَقَعَ كل جائز 
وذلك مُحالء ولا قَرْقَ بين قولك: وَقَعَ بنفسه وبين قولك: وَقَعَ من غير مُعْمَضِ؛ لأنه 
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لو وَقَعَ بنفسه لوقع كل جائزء وذلك محال. 

على أن إضافة وقوعه إلى النفس كإضافة عَدَم وقوعه إليهاء فَلِمّ اخْمُصّ بالوقوع بنفسه 
دون أن يَبْقَى على استمرار العدم لنفسه؟ 

وإذا تَبَتَ أن الجائر إنما يَتَمَيّرُ عن المستحيل بتصوير وقوعه وصِحَةِ وجوده, ويستحيل 
وقوغه من غير مُقْمَضِء وأَوْضّحْنَا في باب إثبات العِلّم بالصّانع أن لا مُقَمَضِيّ إلا 


هن الى 


القدرة, وأبطلتا شبهات الذهرية والطبائعيين من منكري التوحيد, وإذا ثبتت هذه 


(') كذا في (ف) و(س) والإرشاد ص /51. ولعل المناسب: ففي. 
(') انظر: الإرشاد لإمام الحرمين ص /81. 


ايل 
الجملة :ففي قَصضْرٍ القدرة على ما تَتَاهَى واختصاصها ببعض الأجناس إخراجٌ أمناله 
عن إمكان الوقوع؛ إذ ثبت أنه لا يَقَعْ حادث (15/ف) إلا بالقدرة. وذلك هو اجَمْعْ 
بين الاستحالة والإمكان فيما عُلِمَ فيه الإمكان؛ فإن الممكنَ ما يجورُ وقوغه 
والمستحيل ما بمتنعٌ وقوعه. وتقديرٌ ممكن تَتَقَاصَرُ عنه القدرة جَمْعْ بين الإمكان 
والاستحالة في الشيء الواحد, وذلك محال. 
وقال الأستاذ: تَناهِي المقدور يذل على حدوث القادر. 
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ثم أَئرُ القادريّة تُصيّرُ العَدَمَ وجوداء ومِن كلام الأَمَائِلِ: "يا مُنْشئ الأَئِسَاتِ عن ليّس". 
وهذا هو المرادُ بقولنا: تُصِيْرُ العَدَمَ وجودًا. 

وتلك قضية تشْمّل كل ما دَخَلَ في حَيّر الإمكان خيرًا كان أو شْرًَاء إذ تَبَدّل العَدَم 
وجو ذا 3 سل بأنا يكن اللربتد حيرا متتقمًا بد أو ضرا سقط يف وسوله كان عن 
يُخْلَقُْ للعِبّادٍ قَدَرٌ عليه أو لم يُخْلَق فمقدورٌ العبادٍ يَستَمدُ إلى استعمال آله وأداة 
وسبب, فتختلف أوصافها وتَرْجعٌ أحكامها إل 

وأما الخلقٌ المضاف إلى الله تعالى فهو غيرٌ محتاج إلى استعمال آلةٍ وسبب أداةٍ راجعةٍ إليه 
سبحانه. ولا ترّجع إليه أحكامٌ خخصوص الأوصاف. وقد يَتَرَنَبْ بعض أفعاله على 
أسبابء وتَصييْرُ العَدَمم وجودًا شاملة لجميعهاء والخيرٌ والشمّرٌ لَيْسَا رَاجِعَيْن إلى الأعيان 
حقق يقال فاعل هذا غيرٌُ فاعل هذا. 

قال الإمامُ: "فإن قَرَضَ السائل السؤال في قديمين, ورَعَمّ أن أحدهما يَقَدِرُ على قَبيّلٍ من 
المقدورات: والثانئ يَقدِرٌ على قَبِيّل آخَرَ. وهذا مِن أَغمّض اال ع7 0 
وهو باطل؛ فإن ما قَدَرَهُ إن كان حكمًا واجبًا للقدرة حتى يستحيل خجلافة, فليس في 
لكف عن محال قَصُورٌ في القدرة, وليس المحَال مقدورًا فيسل عن تَعَلق القدرة به 
وإن كان جائرًا فما الذي أَوْجَبَ اختصاص القدرة ببعض الجائزات دون بعضء مع 
استوائهما فيما له كان مُتَعَلْقَ القدرة؟ وهذا الذي ذكرناه يَطْردُ في تتاهِي المقدور من 


(') الإرشاد ص 81. 
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القديم الواحد ومن القديمين. 

ثم قال الإمامُ: نحن نُصّوّرُ جمْمًا ونتعرّض بتقسيم الدليل لتحريكه وتسكينه؛ فإن رَعَمَ 
أهما جميعًا خارجان عن مقدوريهماء كان مُحَالاً مُوَدَيَا إلى خُلَرٌ الجسم عن الحركة 
والسكون؛ وإن قدو السكون مقدورًا لأحدهما والحركة مققدورة لاخر فمآل هذا 
التقدير التّمانعُ كما قَرَرْناُ. 

وإن قبل: التحريك والعسكينٌ وقَبيْل الأكوان مقدورٌ أحدهما دون الثابي, فنفرض 
الكلامٌ في الألوان. 

فإنْ عُوِرِضْنًا فيها تَعَديَْاهَا إلى قَبيْل آخَرٍ من الأعراض, ولا ترَال كذلك حق يَنْسَّاقَ 
الدليل إلى أَحَدِ الأمرين: إِما أن يرك في الاقتدار على قبل من الأعراضء ويترئّب 
عليه التمانع؛ إذ كل قَبيْل مِن الأعراض يشتمل على مُتَضَادّاتِ ومُتَمَائَلاتِ وَمُتَمَائِل 
الأعراض مُتَضَادٌ عندناء فهذا أَحَدُ مالي المانعة التي قدَرتاهًا. 

ولو قال السائل: إن أحدَ القديمين يَنْفرِدُ بالاقتدار على جميع أجناس الأعراض. 

قلنا: يبتصف الاب بالاقتدار على خَلق الجواهر أم له؟ 

فإن قال: إنه لا يَقدِرُ على (١/؟"/س)‏ خَلْقَ شيء أضلاء فقد أَخْرَجَهُ عن كونه قادرًا 
أصلاً وإثبات قديم غير قادر على مقدور. ولا عام ععلوم. ولا حي حك بادّعاء 
ما لا دليل عليه ولا يَفْمَضِيه العقَل, ولو كان حي لكان موصوفا بالقدرة أو بضدّها 
وبالعلم أو بضيده. 

وإن قال السائل: خَلَقْ الجواهر مقدورٌ لأحدهما. 

قلنا: الجوهرٌ العَرِيّ عن الأعراض غيرٌ ممكن, ولا يَتَعَلَقْ الاقتدارٌ إلا بممكن, وحَق 
المقتدر على الاختراع أن يتمكّنَ من إيقاع مقلورة. ش 

وهذا القدْرُ كاف فاغَلمّة. 
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أهم نتائج البحث: 

. وضع القرآن الكريم أسس الاستدلال على وحدانية الله تعالى» ومن 
أعظمها الاستدلال بفكرة التمانع. 

» اعتمد المتكلمون على فكرة التمانع في إثبات وحدانية الله تعالى, 
ومنها استلهموا برهان التمانع. 

9 يعتبر شرح الإرشاد للمتكلم النظار أبي القاسم الأنصاري من أهم 
المؤلفات الكلامية لمتكلمي أهل السنة والجماعة, غير أنه ما زال 
مخطوطا. 

ه سلك علماء الكلام طرقا متعددة في الاستدلال على الوحدانية» غير 
أن المقدم منها هو برهان التمانع. 

©« من أصول برهان التمانع: تصوير الاختلاف بين القديمين» ولا يتحقق 
معنى التمانع بدون ذلك. 

ومن أصول برهان التمانع: اختصاص كل واحد من القديمين بإرادته. 

© التمانع لا يرجع إلى ذانّ القديمين ولا إلى صفاقماء وإنها يرجع إلى 
الأفعال المتضادة. 

© من الطرق التي ارتضاها كثير من شيوخ الكلام في إثبات الوحدانية: 
أن الصانع الواحد لا بد منه في إسناد الصنع إليه, وتتعارض الأقوال 
فيما زاد على الواحد, ولا يترجح بعضها على بعض, فتتساقط. 

» لايتم برهان التمانع إلا إذا أقيم الدليل على نفي قديم عاجز. 
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